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 أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم

ن الطاهرين ، محمد وآله الطيبي  ن ف الأنبياء والمرسلي   والصلاة والسلام على أشر

ن إلى قيام يوم الدين.   واللعن الدائم على أعدائهم أجمعي 

 

  یذكر المحقق النائ
 :قدس سره ن 

ين مع عدم تنافيهما اصلا يكون من باب اشتباه الحجة  ان العلم الاجمالىي بكذب احد الخبر

باللا حجة بلحاظ/ ان الخبر الكاذب ليس مشمولا لدليل الحجية من الاساس وليس من باب 

ن اقتضاء  التعارض لان  ي الحجتي 
ن
 .التعارض هو تناف

 

  كلامه سيد المنتق   وتأمل
 
ن العلم الاجمالىي بكذب احد با :(281ص  7قدس شه )ج ف

ن له صور ثلاث   :الدليلي 

ن لعدم امكان اجتماعهما من دون العلم بكذب احدهما  -1 ان يعلم بسقوط احد الاطلاقي 

 للعلم الاجمالىي بعدم صدق كليهما 
ن ي مورد تعارض الاصلي 

ن
، كما ف ن كالعلم   ،واقعا بحيث لايتمب 

ن عند الاجمالىي بوجوب احد الامرين اماوجوب انقاذ حي اة الام او وجوب انقاذ حياة الجني 

ي  يثح ،تزاحمهما 
اءة للاول مع اطلاق دليلها للثانن ن اطلاق دليل البر فان الجمع  ،يقع التعارض بي 

ي المخالفة 
ن
خيص ف ي ترك كل منهما ممتنع لاستلزامه البر

ن
خيص ف ن وهما البر ن الظاهريي  ن الحكمي  بي 

 .القطعية

ين واقعا وهو المعبر عنه بالكذب  ان يعلم -2 يبعدم صحة احد الخبر كما لو قام احدهما   الخبر

 .على وجوب القصر والآخر على وجوب التمام

ي -٣ ي  .ان يعلم بكذب احدهما من باب الكذب المخبر ن الكذب المخبر فهناك فرق بي 

ي ائط الحجية اما لكونه غب  ثقة او كونه غاذ تارة يعلم بان الر  ،والكذب الخبر  ب  اوي فاقد لشر

ي من باب اشتباه الحجة باللا حجة
حيث ان  ،ضابط فهنا يكون المورد كما افاد المحقق النائينن

ين ليس بحجة اصلا  .احد الخبر

ي هذا المورد وا ما  :وان لم ينبه عليه بكلامه قده ويلحق
ن
ائط ف ن اذا علم فقد الراوي لاحد الشر

ي هذا المورد لم يكن ضابطا  ،لم يكن فاقدا له مطلقا 
ن
ين ف  كما اذا علم اجمالا ان الراوي لاحد الخبر

 .لما هو المروي عن الامام عليه السلام
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ي واما   :اذا كان المعلوم بالاجمال الكذب الخبر

ين ليس مطابقا للواقع لكنه لا  ي بان علم المكلف اجمالا ان احد الخبر ي  الكذب المخبر
لا يعنن

او  ،اذ قد يصدر الخبر المخالف للواقع من الامام عليه السلام لاجل التقية مثلا  ،فقدانه للحجية

فمجرد  ،قد يصدر الخبر المخالف بظاهره للواقع مع قرينة حالية او ارتكازية تصرفه عن ظاهره

ي ان الخبر 
ين ليس موافقا للواقع لايعنن ائط الحجية  العلم الاجمالىي ان مضمون احد الخبر فاقد لشر

ام  ،ما دام الراوي ثقة ضبطا  ن ين اما بالمطابقة او الالبر ي الخبر
ن
ي فرض تناف

ن
بل هو من باب التعارض ف

عية او  للعلم الاجمالىي بكذب احدهما، بل تجري عليه احكام التعارض المستفادة من الادلة الشر

ي لا ا من المرتكزات العقلائية اذا كان
بان  عتباطي او مذاق شخصي فلا يصحناشئا عن منشأ عقلان 

ين من اشتباه الحجة باللا حجة مطلقا  العلم  وانما ،يقال ان العلم الاجمالىي بكذب احد الخبر

ي هذا الم
ن
ائط الحجية مطلقا او ف ن لشر يكون من اشتباه الحجة  وردالاجمالىي بفقد احد الراويي 

  .باللاحجة لا مطلقا

ن  وما   .ذكره متي 

 

ي البحث اتمام ال هذا 
ن
 .لتعارضلاول وهو البحث عن تعريف اكلام ف

 

   البحث
 
  ام لا?  هل :الثان

 
 ان تعريف التعارض يشمل موارد الجمع العرف

 :ذلك بيان

صاحب الكفاية قدس شه افاد ان وجه عدوله عن تعريف المشهور للتعارض ان تعريف  ان

ي 
ن
ي  ،المشهور يشمل موارد الجمع العرف

ن
ريفا لا ليست من التعارض فاختار تع وموارد الجمع العرف

ي 
ن
 .يشمل موارد الجمع العرف

 :ذلك بيان

ن وافاد صاحب الكفاية بان المقصود  ان ي مدلولىي الدليلي 
ن
المشهور قد عرف التعارض بانه تناف

ن بالذات ن ليس المدلولي  ن  ،مع قطع النظر عن المحكي بهما  بالمدلولي  بل المقصود بالمدلولي 

ن بالعرض  ي وعاء الجعلالمدلولي 
ن
ي ف

فمثلا اذا دل دليل على وجوب الجمعة والاخر على  ،يعنن

ي عالم الجعل هو المقصود بتعريف المشهور 
ن
ن الوجوب والحرمة ف ي بي 

ن
 -حرمة الجمعة فالتناف
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ن  التعارض هو  المدلولي 
ن
ي مرحلة الجعل أي -تناف

ن
ن ف ي المضموني 

ن
ي تناف

ي مرحلة  يعنن
ن
لا يجتمعان ف

ي  .د المشهورالجعل فهذا هو مقصو 
ن
 .وبالتالىي فيشمل موارد الجمع العرف

 

 :العام والخاص مثلا 

ي دليل اخر ،(كل يابس ذكي ) :قال المولى لو 
ن
 ،(الهواء فليس بذكي  ما كان يابسا بواسطة) :وقال ف

ي مقام الجعل
ن
ن لايجتمعان ف ي حق المكلف  ،فان المضموني 

ن
اي لا يمكن ان يكون كلاهما مجعولا ف

ن الموج ي بي 
ن
نسبة الخاص للعام ونسبة  ا مع ان النسبة بينهم .بة الكلية والسالبة الجزئيةللتناف

ي لكن
ن
ن تناف الخاص للعام من موارد الجمع عرف ن المضموني   .بي 

ن اي عدم امكان  :وهو اخذ بتعريف المشهور فلو  ي مدلولىي الدليلي 
ن
ان التعارض عبارة عن تناف

ي مقام 
ن
ي التعارض والحال بانها ليست من اجتماعهما ف

ن
ي ف

ن
الجعل دخلت موارد الجمع العرف

ء ي
ي شر
ن
 .التعارض ف

ي مقام الدلالة والاثبات فهذا لا يشمل موارد  فلابد 
ن
ن ف ي الدليلي 

ن
من تعريف التعارض بانه تناف

ي 
ن
ن دليل العام والخاص لكون الخاص بنظر العرف  اذ لا ،الجمع العرف ي مقام الدلالة عرفا بي 

ن
ي ف

ن
تناف

ي عن ا قرينة على العام ولا
ن
ن القرينة وذي القرينة فتخرج موارد الجمع العرف  طار تعارض بي 

 .لتعارضا

ن المدلول والش  ي ذلك ان هناك تضايفا بي 
ن
ن الدلالة حيث لايعقل دلالة بدون  ف بالذات وبي 

ي الدال ،بالذات مدلول
وهو  ،فان المدلول بالذات هو المفهوم الذي ينتقل اليه الذهن عند تلقر

ن الدلالة ي مقام الدلالة تناف عرفا  ،عي 
ن
ن ف ن الدليلي  ي موارد  -فاذا لم يكن بي 

ن
ي الجمع ال ف

ن
 - عرف

ي هذه الموارد 
ن
ن بالذات ف ن المدلولي  ي بي 

ن
ي الاحكام، ،فلاتناف

ن
ن متكافئان ف والنتيجة  فان المتضايفي 

ي 
ن
 .عدم شمول تعريف الكفاية لموارد الجمع العرف

  :وهنا ثلاثة اشكالات 

ي خارجة عن اطار التعارض  :الاولالإشكال 
ن
ي مصباح الاصول من ان موارد الجمع العرف

ن
ماف

ي الحكومة  ،قده ام تعريف الكفاية المشهور اءا على تعريفسو 
ن
فان من اوضح موارد الجمع العرف

والفرق بينهما  ،فاذا لوحظت الحكومة فالحاكم اما شارح او رافع لموضوع المحكوم ،والتخصيص

   مثلا اذا قال المولى ،ان الشارح هو الذي لايصح صدوره مع عدم وجود المحكوم بل يكون لغوا 

ي دليل آخر  -احل الله البيع وحرم الربا  -
ن
ن الوالد وولده  لا -وقال ف فانه لولا وجود الدليل  -ربا بي 
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ي لغوا لامعنن له
ن الشارح والم ،الاول لكان صدور الثانن ي بي 

ن
وحفهو شارح له وبما انه لاتناف - شر

وح نسبة القرينة لذي القرينة بحيث لو عرضا على  العرف لرؤيا حيث ان نسبة الشارح للمشر

ن  ي باب التعارض -متلائمي 
ن
ن  ،فلايندرجان ف ن والمدلولي  ن الدليلي  ي بي 

ن
واما الرافع للموضوع  .اذ لاتناف

 ،العملىي  صلمثلا دليل حجية الامارة بالنسبة للا  ،فهو الذي يصح جعله وان لم يوجد المحكوم

ولكن حيث وجد  ،جد وجد اصل عملىي ام لم يو  فان دليل حجية خبر الثفة يصح صدوره وجعله

اءة والاستصحاب كان دليل حجية خبر الثفة رافعا لموضوعه فان دليل  ،الاصل العملىي كالبر

عية اءة الشر ي نفس لسان الدليل الشك كالاستصحاب والبر
ن
ي موضوعه ف

ن
 ،الاصل العملىي اخذ ف

ع علما فهو  بينما  ه المشر ي لسانه الشك وحيث اعتبر
ن
رافع  دليل حجية خبر الثقة لم يؤخذ ف

 -او فقل ان دليل حجية خبر الثفة وارد على دليل الاصل العملىي  -لموضوع الاصل العملىي تعبدا 

 مع الدليل 
ن
ن الرافع والمرفوع لان دليل أي حكم لايتكفل اثبات موضوعه فلايتناف ولاتعارض بي 

ن الخاص والعام .لموضوعه رافعال وقال اليابس بواسطة  ،كل يابس ذكي   كما اذا قال واما النسبة بي 

ي الحجية ،فليست هي التعارض  الهواء ليس بذكي 
ن
ي المدلول ولاف

ن
ي بينهما لاف

ن
اما عدم  ،اذ لاتناف

ي المدلول فان الخاص قرينة عرفا على العام ولاتن
ن
ي ف

ن
ي التناف

ن
ن القرينة وذي القرينة اف واما عدم  ،بي 

ي الحجية فمن الواضح ان شمول
ن
ي ف

ن
ي  التناف

ن
ي عرض واحد والا لوقع التناف

ن
دليل الحجية لهما ليس ف

ن بقاء العموم على حجيته والخاص على حجيته بينهما، وانما يشملهما عند  ،اذ لايعقل الجمع بي 

بينما  ،العرف على نحو الطولية بمعنن ان حجية العام تعليقية أي معلقة على عدم ورود الخاص

ية فعلية ن ي قده ك- ،حجية الخاص تنجب 
أي  -ما اوضح شيخنا الاستاذ قده لمطلب استاذه الخون 

حجية اصالة العموم لاثبات عموم المراد حكم ظاهري لان  فان -اكرم كل عالم -المولى اذا قال ان

ي المراد 
ن
حكم  -لاتكرم العالم الاموي  -من نفس الخاص المستفاد بينما الحكم  ،موردها الشك ف

ي ارادة
ن
ن الظاهر والواقع ،العموم واقعي رافع للشك ف ي بي 

ن
 .ولاتناف

  
 
ي قده ،ومضمونه عكس مضمون الاشكال الاول :الاشكال الثان

 فان مؤدى كلام سيدنا الخون 

ي خارجة عن التعار 
ن
ي  ضان موارد الجمع العرف

ن
ن او تناف ي المدلولي 

ن
سواء عرف التعارض بتناف

ن  ي  الاشكال بينما مؤدى ،الدليلي 
ي التعارض سواء على تعريف  الثانن

ن
ي داخلة ف

ن
ان موارد الجمع العرف

فما لجأ اليه صاحب الكفاية من تغيب  التعريف لاخراج موارد  المشهور او تعريف صاحب الكفاية،

ي لا يجدي و يبقر ال
ن
ي  محذور الجمع العرف

ن
الذي اراد التخلص منه وهو ان موارد الجمع العرف

ي التعارض
ن
 .داخلة ف
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 :ذلك يانوب

ن  صاحب الكفاية عرف التعارض ب ان ن الدليلي  ي بي 
ن
ي الدلالة وذلك التناف

ن
حيث  ،ليس صناعيا  ف

ي نوع من التقابل،
ن
ي الدلالة فان التناف

ن
ي ف

ن
والتقابل اما تقابل سلب وايجاب او تقابل  لا يوجد تناف

ن  ،ما المثلانواما الدلالتان فه التضاد او تقابل التضايف او تقابل العدم والملكة، لان الدلالتي 

ن  من التماثل لا من التقابل نظب  وجودين للقيام والظهورين وصحيح  ،او قعودين فانهما من المثلي 

ي موضوع واحد ولكن ليست المقابلة
ن
ي  انه لا يجتمع المثلان ف

ن
ن من التناف ن المثلي   .بي 

حرمة الجمعة له ظهور واذا الدال على وجوب الجمعة له ظهور والدليل الدال على  فالدليل

ي بينهما اصلا 
ن
ن فهما مثلان ولا تناف ي لا محالة  ،لاحظنا نفس الظهورين والدلالتي 

ن
اذن فمركز التناف

ن  ن الدلالتي  ي المدلول لابي 
ن
ن ا ،ف ي بي 

ن
ن بالحقيقة يوجب التناف ن المدلولي  ي بي 

ن
ن نعم التناف  لدليلي 

ي هو المدلول عاد الاشكال وهو ان العموم والخصوص متنافيان ولا  ،بالعرض
ن
فاذا كان مركز التناف

ن لا يجتمعان  ،يجتمع الحكم العام مع الحكم الخاص اذ حرمة   ،كما ان الحاكم والمحكوم كمدلولي 

ي لايجتمع  المسلم والحرنر
ن ن الوالد وولده او بي   .انكل الربا وعدم حرمة الربا بي 

ي الدليل بالعرض اي فب
ن
ي ف

ن
ي المدلول يوجب التناف

ن
ي ف

ن
ي هو المدلول فالتناف

ن
ما ان مركز التناف

ي 
ن
ي من التناف

ن
ن بالعرض وبما ان موارد الجمع العرف ي الدليلي 

ن
ي ف

ن
ي التناف

ي المدلول بالذات يعنن
ن
ي ف

ن
التناف

ي التعارض سواءا
ن
ي المدلول بقطع النظر عن الدلالة فهي داخلة ف

ن
ية او اخذ الكفا فاخذ بتعري ف

 .بتعريف المشهور

 

ي   :يقال قد  ولكن
ن
ن ف ن الدليلي  ي بي 

ن
كما سبق ان ظاهر تعريف الكفاية بقوله التعارض هو التناف

، بحيث مقام الدلالة هو ارادة ي
ن
ن  التكاذب العرف ن لو عرضا على العرف لرؤيا متكاذبي  ان الدليلي 

ن  ي وهذا العنوان لا يصدق على موارد الجمع الع ،متدافعي 
ن
بلحاظ  بلحاظ عالم الدلالة ولا لا ،رف

ن  ن   المدلولي   .فتأمل، كمفهومي 

 

 

ن  والحمد   لله رب العالمي 

 .اله الطاهرينالله على محمد و  وصلى


